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Résumé 

Le législateur algérien a eu l'idée de créer le poste 
de juge de l'application des peines pour contrôler 
l’execution des peines à travers le législateur 
français, où il peut être défini comme un juge 
spécialisé appartenant au tribunal de deuxième 
instance, qui assure l'application des peines 
décidées, et il peut, après avis de la commission de 
l'application des peines, permettre la réduction des 
peines pour les détenus ayant de bonnes conduites 
pour leur éducation et leur réinsertion sociale, et 
son objectif est d'encadrer les personnes 
condamnées et de suivre le déroulement de leur vie 
à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement 
pénitentiaire, le juge de l'application des peines 
occupe une place juridique prépondérante dans le 
domaine de l'application des peines qui fait de lui 
une institution à part entière.  

Mots clés: le poste de juge de l'application des 
peines ; l'application des peines ; la commission de 
l'application des peines ; réinsertion ; détenus  

Abstract 
 
The Algerian legislator elicited the idea of 
creating the position of the enforcement judge of 
penalties to supervise the application of  the 
penalties through the French legislator, where he 
can be defined as a specialized judge belonging 
to the court of the second instance, who ensures 
the application of the penalties decided upon, and 
he can, after consulting the penalties enforcement 
committee, allow penalties to be reduced for 
prisoners having good behavior for their 
education and social reintegration, and his goal is 
to supervise the sentenced persons and follow up 
the progress of their lives inside and outside the 
penal institution, the enforcement judge of 
penalties has a prominent legal position in the 
field of application of penalties that makes him 
an institution in itself. 

Keywords: the position of the enforcement 
judge of penalties; application of  the penalties  ; 
the penalties enforcement committee  ; 
reintegration ;  prisoners . 
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العقوبات    استنبط تطبیق  قاضي  منصب  إحداث  فكرة  الجزائري  المشرع 
للحریةللإشراف   السالبة  العقوبة  تنفیذ  خلال    على  الفرنسي، من  المشرع 

ینتم قاضي متخصص  أنھ  تعریفھ على  یمكن  الدرجة  حیث  إلى محكمة  ي 
، ویمكنھ بعد استشارة لجنة ى تنفیذ العقوبات المقضي بھاالثانیة، یسھر عل

سلوك  ب الذین یتمتعونتطبیق العقوبات أن یسمح بتقلیص عقوبة المحبوسین 
في   ھدفھ  یمثل  كما  اجتماعیا،  إدماجھم  وإعادة  تربیتھم  أجل  من  حسن 

ومتابعة علیھم  المحكوم  الأشخاص  على  داخل    الإشراف  حیاتھم  سیر 
لعقوبات مكانة قانونیة ، كما أن لقاضي تطبیق اابیة  لمؤسسة العقوخارج ا

 ا . ذاتھحد بارزة في مجال تنفیذ العقوبات تجعلھ مؤسسة قائمة ب

العقوبات  :المفتاحیةالكلمات   تطبیق  قاضي  العقوبات؛    منصب  تطبیق  ؛    تنفیذ  لجنة 
 المحبوسین .؛ إعادة الإدماج ؛   العقوبات
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I -  مقدمة 
حكم   بمجرد صدور  مضمونھا  تستنفذ  لا  كمفھوم  العادلة  المحاكمة  أن  المؤكد  من 

یمكن   الجنائي حیث  التنفیذ  أیضا  إنما تشمل  و  للتنفیذ ،  الصدد  قابل  الحدیث في ھذت 
العادل (   التنفیذ  التنفیذ  عن  فالخطأ في    ) كمقابل ضروريشرعیة  العادلة ،  للمحاكمة 

 ون أكثر خطرا من الخطأ في الحكم  التنفیذ قد یك
و رعیا لھذه الأھمیة فقد أقرت العدید من التشریعات منذ وقت مبكر بمبدأ الإشراف  
القضائي على التنفیذ الجنائي في أشكال و صیغ مختلفة ، و من ذلك قاضي الإشراف  

تالإ قاضي  و  العقوبات  یطالي  أیضا  طبیق  الجزائري  المشرع  و   ، یقف  الفرنسي  لم 
مكتوفا أما ھذه التطورات التي مست السیاسة العقابیة ، و تبنى نظام الإشراف القضائي  

التنفیذ و ذلك من خلال الأمر   و    02-72في مرحلة  السجون  تنظیم  قانون  المتضمن 
لا أن ھذا الأمر  ام الجزائیة" إضي تنفیذ الأحكو أطلق علیھ" قا  إعادة تربیة المساجین

لذلك   ، القضائي  بالتدخل  الخاص  بالشق  و خاصة  السلبیة  الانتقادات  من  العدید  واجھ 
أعاد النظر في اختصاصات ھذا القاضي و منحھ اسم جدید و المتمثل في قاضي تطبیق  

 العقوبات و وسع من صلاحیاتھ .
الإشكال  طرح  یمكن  المنطلق  ھذا  من  :  و  التالیة  بھا   طبیعةال   لھیة  تتصف   التي 

العقوبات  الممنوحة لقاضي تطبیق  التشریع الجزائري ھي صلاحیات    الصلاحیات  في 
  وعیة ؟ و ھل یمكن القول أن ھذه الأخیرة جاءشكلیة أم تتعداھا إلى صلاحیات موض

 ما نادت بھ السیاسة العقابیة الحدیثة ؟جل في مضمونھا 
یلي ، بھدف تحلیل النصـــوص  ا المنھج التحلالموضوع اتبعن  و من أجل إبراز جوانب 

 القانونیة، 
و للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة و الفرضیات التي تتفرع عنھا تم تقسیم البحث إلى  

النتائج   فیھا  جاءت  بخاتمة  أنھینا  و   ، للموضوع  فیھا  مھدنا  مقدمــــة  تسبقھما  مطلبین 
 توصیات  . بعض من ال معالتي توصلنا إلیھا 

 في التشریع الجزائري   قاضي تطبیق العقوبات  لأول : لب االمط
 : ماھیة قاضي تطبیق العقوبات  الفرع الأول
 قاضي تطبیق العقوبات   منصب:  الفرع الثاني

      دور قاضي تطبیق العقوبات في بعض أسالیب إعادة الإدماج:   المطلب الثاني
     فراج المشروطبات في منح الإسلطة قاضي تطبیق العقو:  الفرع الأول
 المراقبة الإلكترونیة  نظام  فرضقاضي تطبیق العقوبات في  سلطة:  الفرع الثاني

 في التشریع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات:  المطلب الأول 

لال الأمر  خ من  الجنائي  راف القضائي في مرحلة الجزاء  نظم المشرع الجزائري الإش
تن  72-02 قانون  إالمتضمن  و  السجون  الم ظیم  تربیة  حقوق  عادة  یضمن  لكي  ساجین 

السالبة للحریة العقوبات  تنفیذ  أثناء  المادة    بحیث  المحبوسین  من    07استحدث بموجبھ 
، و نتیجة لقصور ھذا الأمر    منصب " قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة "  02-72الأمر  

القاضي  فیما یخص   لھذا  الممنوحة  االاختصاصات  المشرع  فإن  استحدث ،    لجزائري 
جدید   ذكره  قانون  السابق  الأمر  بموجبھ  ألغى  تمثل  و    04-05  فـي  قانون  ھذاو 

السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین قانون تنظیم  و أطلق علیھ    المتضمن 
العقوبات تطبیق  قاضي   " القاضي  بتسمیة  ھذا  فمن   ،    ( الأول  الفرع  یتولى (  من  و 

   .رة الثانیة ) تنظیم ھذا المنصب ( الفق
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 الفرع الأول : ماھیة قاضي تطبیق العقوبات  

تدخل القضاء في مرحلة تنفیذ العقوبة أصبح ضمانة و ضرورة حتمیة لتحقیق أھداف  
العقابیة    خارج الحدیثة  السیاسة  و  داخل  اجتماعیا  علیھ  المحكوم  بناء  إعادة  نحو 

ي  لتفرید التنفیذا بحسب متطلبات  المؤسسة العقابیة ، لتمتد مرحلة التنفیذ كضمانة أكثر  
التي تفرض المعاملة الملائمة لظروفھ و قادرة على أن تعالج أسباب إجرامھ و تؤدي  
أو   مشاكل  عدت  عنھ  نشأ  العقوبات  تطبیق  قاضي  نظام  أن  إلا   ، تأھیلھ  إل  طریقھا 
تساؤلات كونھ حدیث النشأة و لم یحدد بتعریف محدد  من جھة ( الفقرة الأولى ) و من  

عدم   أخرى  الصلا و جھة  طبیعة  الوظیفة  ضوح  إتمام  أجل  من  لھ  المخصصة  حیات 
 المسندة لھ ( الفقرة الثانیة ) . 

 الفقرة الأولى : تعریف قاضي تطبیق العقوبات 

الأمر   منذ  الجزائیة  الأحكام  تطبیق  قاضي  نظام  الجزائري  المشرع   02-72اعتمد 
المتضمن قانون    04-05ي القانون  الملغى ، و بعد ذلك نظام قاضي تطبیق العقوبات ف

تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، إلا أنھ لم یتطرق في تعریفھ 
، و 1في كلا القانونین بل ترك ذلك للفقھ و اقتصر على تحدید دوره و كیفیة و تعیینھ  

الأو بالدرجة  تخص  التي  و  المجال  ھذا  في  یمكن رصدھا  التي  التعاریف  بین  لى  من 
سي ما یلي : أن قاضي تطبیق العقوبات ھو قاض مكلف العقوبات الفرن  قاضي تطبیق

خاصة بمتابعة حیاة المحكوم علیھم ، لدیھ سلطات داخل و خارج السجن ، أو ھو قاض  
لدى   قاض خاص  ھو  و   ، السجن  و خارج  داخل  علیھم  المحكوم  بمتابعة حیاة  مكلف 

یة ، و في ھذا  أو مقیدة للحر   ةم بعقوبة سالبمحكمة الدعاوى الكبرى ، یتدخل بعد الحك
   . 2فإن قاضي تطبیق العقوبات یحدد الأسالیب الأساسیة للمعاملة العقابیة الشأن 

  04-05من قانون    23الملغى و المادة    02-72من الأمر    07و بالرجوع لنص المادة  
مفھوم   تحدید  بعدم  أصاب  الجزائري  المشرع  أن  نجد  السجون  تنظیم  لقاضي    قانون 

بحیثاتطبیق    ، المادة    لعقوبات  في  الأمر    07أنھ  قاضي    02-72من  دور  أن  نجد 
الجزائیة ینحصر في متابعة   تنفیذ الأحكام الجزائیة ، و علیھ بذلك أن  تطبیق الأحكام 

من القانون    23یشخص العقوبات و أنواع العلاج ، ویراقب كیفیة تطبیقھا ، أما المادة  
ثل في السھر على مراقبة بات و الذي یتموضي تطبیق العقفنصت على دور قا   05-04

و    ، الأمر  اقتضى  إن  البدیلة  العقوبات  و  للحریة  السالبة  العقوبات  تطبیق  مشروعیة 
   .    3كذلك ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة 

 : قاضي تطبیق العقوبات قرارات ل ةالقانونی الطبیعة الفقرة الثانیة : 

انقسم حول  لقد  الآراء  ا ت ت  الطبیعة  و  حدید  العقوبات  تطبیق  قاضي  لقرارات  لقانونیة 
أمام سكوت النصوص القانونیة ، فھناك من یرى أن ھذه القرارات إداریة تتعلق بحسن  

، بینما ذھب جانب آخر من الفقھ لیفرق  سیر المرفق العام المتمثل في المؤسسة العقابیة  
القض غیر  و  القضائیة  القرارات  الأولىبین   ، القرا  ائیة  في  التي  تتمثل  القضائیة  رات 

یتمتع فیھا القاضي بسلطة تقریریة تامة و تغیر من المركز القانوني للمحكوم علیھ مثل  
تقریر نظام الحریة النصفیة ، أما القرارات غیر القضائیة ھي التي لا یتغیر بموجبھا  

علیھ للمحكوم  القانوني  للمشرع  4  المركز  بالنسبة  أما  فقد  .  المادة  نالجزائري  في  ص 
قانون    314 بالنظر في  5  04-05من  التي تختص  العقوبات ھي  تكییف  لجنة  على أن 

الموا في  المذكورة  تخص    161و    141و    133د  الطعون  التي  القانون  نفس  من 
و التي تخص مقررات قاضي تطبیق    و التي نخص مقررات    مقررات قاضي تطبیق
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ت جھة قضائیة ،نتیجة  ف العقوبات لیسیف أن لجنة تكی العقوبات ، إلا أنھ من المعرو
و أمام سكوت النصوص التشریعیة أمام تحدید الطبیعة القانونیة لقرارات قاضي  لذلك  

أن قاضي تطبیق العقوبات یتخذ نوعین من القرارات منھا  تطبیق العقوبات یمكن القول  
لقضائیة  ادر عن السلطة  ذات طبیعة إداریة ، و ھي التي لا تتضمن مساسا بالحكم الصا

رارات التي یحدد فیھا أسلوب المعاملة العقابیة التي یجب إتباعھا في حالة معینة  ، كالق
أخرى   إلى  مؤسسة  من  علیھ  المحكوم  بنقل  الخاصة  الطبیعة أو  ذات  القرارات  أما   ،

   .6القضائیة ھي كل القرارات التي تمس مضمون الحكم 

 ق العقوبات الفرع الثاني : منصب قاضي تطبی

ق و ذكرنا أن المشرع الجزائري تبنى نظام قاضي تطبیق العقوبات من خلال  سب  اكم
القانون    02-72الأمر   خلال  من  ذلك  بعد  و  تنظیم    04-05الملغى  قانون  المتضمن 

السجون، و لقد ذكر كیفیة تعیینھ ( الفقرة الأولى ) ، إلا انھ لم یبن بشكل صریح مكانتھ  
   نحاول شرحھ .    ة ) و ھذا ما سیالفقرة الثان في السلم القضائي (

 الفقرة الأولى : تعیین قاضي تطبیق العقوبات 
فھو ستمد المشرع الجزائري أغلب مواد قانون تنظیم السجون من القانون الفرنسي  اد  لق

المادة   النظام ، و نص في  تبنیھ لھذا  أنھ    02-72من الأمر    07تأثر بھ عند  یتم  على 
) سنوات  03زیر العدل لمدة ثلاث (موجب قرار من وببیق العقوبات  تعیین قاضي تط

قابلة للتجدید ، لكن المشرع لم یحدد معاییر التعیین ، وفي الواقع كان القاضي لا یختار  
و ،  أما مھامھ فلم تحدد    عتبارات مختلفة  یر قاضیا لتطبیق العقوبات طبقا لاو إنما یص 

ا  یستــحسـن أن القضاة  وق الإنسان  م الإجرام و حقللمتخصصین في عیختار من بین 
الأمر   أن  كما   ، المساجین  نفسیة  تعیینھ  02-72لتفھم  كیفیة  إلى  نصت     أشار  حیث 

المادة   من  الرابعة  ل  07الفقرة  العام  للنائب  یجوز  أنھ   ، في  منھ  القضائي  المجلس  دى 
الا دائرة  حالة  من  قاضیا  ینتدب  أن  قااستعجال  مھام  یمارس  المجلس  ضي  ختصاص 

من ھذه المادة أن منصب قاضي تطبیق العقوبات منصب  بات  و یستنتج  و تطبیق العق
قتراح النائب العام من بین  ابقرار من وزیر العدل بناءا على    نوعي ، یخضع للتعیین

یم أنھ  المادة  نفس  تقرر  كما   ، القضائي  المجلس  من  قضاة  أكثر  أو  قاضي  تعیین  كن 
إذاادائرة   القضائي  المجلس  الضرور ا  ختصاص  سواء    ةقتضت   ، تعدد  ذلك  بسبب 

المؤسسات العقابیة أو كثافة السجناء ، كما أن المادة تنص على أن التعیین یكون بقرار  
عام یخص القضاة التابعین  ستعجال من النائب ال نتداب في حالة الا والامن وزیر العدل  

التالدائرة   المحاكم  قضاة  أن  یعني  ذلك  و   ، القضائي  المجلس  للمجلس  ختصاص  ابعة 
یشملھم التعیین في ھذا المنصب ولا یقتصر الأمر على قضاة النیابة  قضائي یمكن أن  لا

 العامة كما تأخذ بھ غالبیة المجالس القضائیة .  

قانون   السجون    04-05ثم جاء  تنظیم  السابق ، و جاءت  قانون  ألغى الأمر  و 
،  الختام   یر العدل حافظقرار من وز  منھ لتنص على ما یلي " یعین بموجب  22المادة  

في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، قاض أو أكثر تسند إلیھ مھام قاضي تطبیق  
 .  العقوبات 

القضاة   بین  من  العقوبات  تطبیق  قاضي  القضائي یختار  المجلس  رتب  في    المصنفین 
 على الأقل ممن یولون عنایة خاصة بمجال السجون " . 

المادة   نصت  التنفی  04و  المرسوم  لتشمن  المحدد  تطبیقكذي  لجنة  و    یلة  العقوبات 
كیفیات سیرھا على ما یلي " في حالة شغور منصب رئیس اللجنة أو حصول مانع لھ   
یقوم رئیس المجلس القضائي بناءا على طلب من النائب العام ، بانتداب قاض من بین  
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ثلاثة أشھر ، مع إخط تتجاوز  لمدة لا  المطلوبة  الشروط  فیھم  تتوفر  ار مصالح  الذین 
 .1مختصة بوزارة العدل بذلك " رة المركزیة الاالإد

التي یجب أن تتوفر    المضبوطة  إلى المعاییر و الشروط  ا ریلم یش   كلا القانونین كما أن  
بذكر شرطین فقط و المتمثلین في    04-05، و اكتفى قانون  في قاضي تطبیق العقوبات  

القضا:   بین  من  العقوبات  تطبیق  قاضي  اختیار  فيیتم  المصنفین  المجلس    ة  رتب 
أو حتى الق  بالرتبة ھنا رتبة مستشار أو رئیس غرفة  ضائي على الأقل ، و المقصود 

الفعلیة الممارسة  تشترط  و لا  مجلس  یكون  ،    رئیس  أن  في  فیتمثل  الثاني  الشرط  أما 
غیر      قاضي تطبیق العقوبات من بین القضاة الذین یولون عنایة خاصة بمجال السجون

أوردت مجموعة من المعاییر   7  الموضوعأنجزت حول ھذا    الدراسات التيأن بعض  
ت أن  یجب  التي   ، الدقیقة  الشروط  المكــو  الــــقاضي  شخص  في  بتطبیق    ـلفعتمد 
 و ھي :  1العقوبات عند تعیینھ في ھذا المنصب 

  -كتساب القاضي المقترح في ھذا المنصب تكوین في مادة علم الإجرام .  اضرورة    -
 قات الإنسانیة .  لات في العلاھكتسابھ لمؤاة  ضرور

 ھتماما خاصا برعایة المساجین . ارورة إبداء قاضي تطبیق العقوبات ض -
أیام    الصنوبر  بنادي  المنعقدة  للقضاة  الثانیة  الندوة  أضافت  /  23/24/25وقد 

:    1991فبرایر منھا  الشروط  و  المعاییر  بعض  تطبیق    -،  قضاة  تخصص  ضرورة 
ف القانو  يالعقوبات  م  ندراسة  و   ، النفس  اا  الجنائي  علم  و  الإجــرام  كعلم  بھ  تصل 

 الجنائي و علم العقاب. 
  04ختیاره من بین القضاة الذین أمضوا في الخدمة القضائیة مدة تفوق عن  ا أن یتم    -

 سنوات على الأقل . 
 ختیاره بناءا على رغبتھ الشخصیة . ا كما یجب  -

 ي  ي السلم القضائ ف بیق العقوبات الفقرة الثانیة : مكانة قاضي تط

الملغى أن قاضي تطبیق العقوبات ھو من   02-72ظل الأمر    في  لقد كان الاتجاه السائد
قضاة النیابة ، نظرا للسلطة التي منحت للنائب العام من تعیینھ في حالة الاستعجال و  

أعضا من  العقوبات  تطبیق  قاضي  اختیار  على  العمل  ساري  كان  أنھ  لكونھ  ء نظرا 
التدریجیة لھ   ة تعیینھ من وزیر العدل تجعلھ یخضع للتبعیةمة ، كذلك طریقاالنیابة الع

و تمنع أن یزاول نشاطھ باستقلالیة ، بالإضافة إلى أن اختیار قاضي تطبیق العقوبات  
من قضاة النیابة یثیر إشكالا حول المقررات التي یصدرھا قاضي تطبیق العقوبات و  

العامة  افیھا من طرف    التي تعد قابلة للطعن أو وزیر العدل بحسب الحالة أمام  لنیابة 
لجنة تكییف العقوبات ، و غي حالة غیاب النائب العام و مواعید الطعن على اقتراب  

، فإنھ على النائب العام المساعد الأول أن یسجل طعنا في المقرر الذي  من أن تقضى  
العقوبات و ھذا أمر لا ن   یمكن القول ألایستساغ لذلك    أصدره بصفتھ قاضي تطبیق 

 .8قاضي تطبیق العقوبات یعد من قضاة النیابة العامة 

  عقوبات صفة قاضي الحكم لأنھ یصدر یضفي على قاضي تطبیق الاتجاه آخر  ھناك  و
و   العقوبة  لتطبیق  المؤقت  التوقیف  بمنح  تتعلق  والتي  فیھا،  للطعن  قابلة  مقررات 

و  الإفراج الخروج  وإجازة  لجنةالمشروط،  أمام  العقوبات  ذلك  طرف   ،  تكییف  من 
لھ   تخضع  الذي  الآمر  وھو  الحالة،  حسب  العدل  وزیر  أو  والمحبوس  العام  النائب 

إضا القضائیة،  الشغورالأحكام  حالة  في  تعیینھ  أن  إلى  رئیس    فة  طرف  من  تكون 
كن الجھة التي یتم  ، ل  المجلس القضائي وھو الأمر الذي یجعلھ یقترب من قضاة الحكم 

وعلیھ فإنھ لا تطبیق العقوبات ھي جھة غیر قضائیة،ي مقررات قاضي  فأمامھا الطعن  

 
رقم    -   1 التنفیذي  في    180/ 05المرسوم  تطبیق    2005ماي    17المؤرخ  لجنة  لتشكیلة  المحدد   ،

 .  2005ماي  18درة في الصا 35العقو�ات و ��ف�ات سیرها ، الجر�دة الرسم�ة ، العدد 
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حكم ایمكن   قاضي  قاضي    .عتباره  تلاقي  نقطة  یشكل  أن  یمكن  مجال  ھناك  أن  كما 
تطبیق العقوبات وجھة الحكم، والمتمثل في إشكالات التنفیذ، لكن حتى في ھذا المجال  

المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة ھي   زاعات العارضةفان الجھتین لا تلتقیان، ذلك أن الن
تطبیق  امن   قاضي  یتدخل  ولا  القرار،  أو  الحكم  مصدرة  القضائیة  الجھة  ختصاص 

العقوبات في ھذا المجال إلا بتقدیم طلب أمام الجھة القضائیة شأنھ في ذلك شأن ممثل  
 .9  النیابة العامة والمحكوم علیھ ومحامي

ضح لقاضي تطبیق العقوبات، فقد ذھب البعض الوا   غیرالقانوني    من المركزنطلاقا  و ا
، لأنھ یقترب من قضاة النیابة، وقضاة الحكم  3إلى وصفھ بأنھ قاض من نوع خاص  

ھو الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یعتبر منصب قاضي تطبیق  و  في نفس الوقت
-12 -06بتاریخ  الصادر    11-04من القانون العضوي رقم    50العقوبات في المادة  

نوعیة2004 وظیفة  للقضاء  الأساسي  القانون  المتضمن   . و 
عقابیة   مؤسسة  كل  مستوى  العقوبات على  تطبیق  بقاضي  مكتب خاص  إنشاء  تم  وقد 
العام   النائب  یعین من طرف  أمین ضبط  ذلك  في  یساعده  و  مھامھ  ممارسة  لھ  یسھل 

سجیل  تیر محاضرھا، و جتماعات اللجنة وتحرا القضائي، یتولى حضور  لدى المجلس  
وتبلیغھا، وتسجیل البرید والملفات، وتلقي الطعون وطلبات المحبوسین التي  مقرراتھا  

ختصاص لجنة تطبیق العقوبات، كما یقوم بدور المقرر وبدون أن یكون اتدخل ضمن  
أداء   في  تساعده  خاصة  وظیفیة  سیارة  القاضي  ھذا  منح  تم  كما   ، تداولي  لھ صوت 

و أكمل  على  ال جھ،  مھامھ  ھذه  الاخإن  و  تطبیق  صائص  لقاضي  الممنوحة  متیازات 
 . العقوبات تجعلھ مؤسسة قائمة بذاتھا وھذا رغم الانتقادات الموجھة

 الإدماج   في بعض أسالیب إعادةقاضي تطبیق العقوبات  دور: المطلب الثاني 

بیق  المتعلق بتنظیم السجون العدید من الصلاحیات لقاضي تط  04-05لقد منح قانون  
اح العقوبات   ھذا  یتمكن  لقد  تى  و   ، الحدیثة  العقابیة  السیاسة  أھداف  تحقیق  من  لأخیر 

السلطات   أھمھا و تعددت ھذه  لعل  للمحبوسین و  من أجل تحقیق الإدماج الاجتماعي 
التي برز المشرع من خلالھا دور قاضي تطبیق العقوبات ھي الإفــراج المشـروط ( 

  اني ) .یة ( الفرع الثن اقبة الالكتروالفرع الأول ) ، و نظام المر

 : سلطة قاضي تطبیق العقوبات في منح الإفراج المشروط  الأولىالفقرة  

 أولا : مفھوم الإفراج المشروط  : 
یعد الإفراج المشروط أھم أسالیب المعاملة العقابیة الحدیثة ، و بدیل من بدائل العقوبة  

 ذلك للفقھ  ا محددا بل تركفم یضع لھ تعری و المشرع الجزائري كغیره من المشرعین ل 
القانون   في  مرة  لأول  المشروط  الإفراج  نظم  بحیث  تقلیدیا  مفھوما  لھ  أعطي  لذلك   ،

نتیجة لجھود القاضي الفرنسي بو    14/08/1885الفرنسي بموجب القانون الصادر في  
النظام من أجل تحقیق الإّصلاح ال عقابي و نفیل دي مارساتي ، الذي اقترح تبني ھذا 

حھالـتأ الاجتماعي  المادة  یل  نصت  كیفیة    06و    01یث  و  النظام  ھذا  شروط  على 
الرقابة و  بالإشراف  المختصة  الجھة  كذلك  أن نظام    تطبیقھ و  القانون  اعتبر ھذا  ، و 

الإفراج المشروط وسیلة لتھذیب الفردي أي بمثابة منحة تھذیبیة لمفرج عنھ في مرحلة  
اف المؤسسة العقابیة و لا ؤسسة و تحت إشرمو لكن خارج المن مراحل تنفیذ العقوبة  

المشروط الإفراج  مدة  انتھاء  بعد  إلا  الكاملة  حریتھ  أن    ،10تسترد  بالذكر  الجدیر  و 
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أخذ    1972المشرع الجزائري من خلال قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین  
ة منحة ، أو  بالمشروط بمثا   بنفس أحكام القانون الفرنسي ، بحیث اعتبر نظام الإفراج

افأة تمنح للمحكوم إلیھ لحسن سلوكھ خلال فترة تنفیذه مدة من العقوبة و تتقید حریتھ  مك
بشروط تتعلق  بالمراقبة خارج السجن و في ارتكابھ لأي فعل یدل على عدم جدیتھ ، و 

و ھذا ما    في ھذه الحالة یعاد إلى المؤسسة العقابیة  لیقضي كامل العقوبة المحكوم بھا
المواد    تجاء الذكر    194إلى    179بھ  سابق  القانون  الإفراج  11من  اعتبر  كذلك   ،

المشروط الإفراج المشروط وسیلة للتخفیف من اكتظاظ السجون و في نفس الوقت من  
 نفقات السجون . 

فھو أن الإفراج المشروط وسیلة تفرید المعاملة الحدیث للإفراج المشروط    المفھوم  أما
للمحبوس   بحیثالتھذیبیة  الشرطي  ك   ،  الإفراج  أعطى  من  أول  الفرنسي  المشرع  ان 

أفریل   أول  في  أصدر  و  التھذیبي  لقانون    1952الطابع  التطبیقي  المرسوم 
المادة    14/08/1885 لتطبیق  المشروط    06خاصة  الإفراج  نظام  من  الذي جعل  منھ 

یخضعنظاما   أن  یجب  التي  الشروط  بین  كما  الاجتماعي  التأھیل  لإعادة  لھا    موجھا 
 .12المفرج عنھم بالإضافة إلى تشكیل لجان لمساعدة المفرج عنھم شرطیا 

 :الجانب الإجرائي للإفراج المشروط ثانیا :  
،    134أورد المشرع الجزائري الشروط الموضوعیة للإفراج المشروط ضمن المواد  

ن قانون تنظیم السجون و تتعلق بالوضع الجزائي بحیث ترك المشرع  م  136،    135
و  ال الإجرام  معتادین  و  منھم  المبتدئین  المحبوسین  فئات  جمیع  أمام  مفتوحا  مجال 

المحبوس جزء من   أیضا قضاء   ، المساواة   قدم  بعقوبات مؤبدة على  المحكوم علیھم 
عرف ما  ھي  و  العقابیة  المؤسسة  داخل  الا  عقوبتھ  المشرع  ختبار  بفترة  نص  التي 

المادة   الفترة في  التي تختلف بحسب    04/ 05القانون    من  134الجزائري على ھذه  و 
كل محبوس ، فالمحبوس المبتدئ تحدد مدة اختباره بنصف العقوبة المحكوم بھا علیھ (  
العقوبة   بثلثي  تقدر  لھ  بالنسبة  الاختبار  فترة  الإجرام  معتاد  المحبوس  أما   ،  (  ½

ر بالنسبة  فترة الاختبا) على أن لا تقل مدتھا على سنة، أما    2/3بھا علیھ (  المحكوم  
 .13سنة  15للمحبوسین بعقوبة مؤبدة تحدد ب 

شرط     إلى  أداء    بالإضافة  و   ، یقدمھا  التي  الجدیة  الضمانات  و  المحبوس  سلوك 
 . المحبوس الالتزامات المالیة المحكوم بھا علیھ 

ستفاد المحبوس من نظام الإفراج المشروط بدون نوفر ھذه  إلا أنھ استثناءا یمكن أن ی
حالة المحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعھ  الشروط في  

من شأنھ المساس بأمن المؤسسة العقابیة ، أو یقدم معلومات للتعرف على مدبریھ أو  
القضاء على العنف أو    یكشف عن المجرمین و یتم إیقافھم ،و ھذا من أجل التقلیل أو

حالة في  أو  ـ  العقابیة  المؤسسة  داخل  حالة صحیة    التمرد  من  یشكوا  الذي  المحبوس 
 .14خطیرة 

من قانون تنظیم السجون على أن طلب الإفراج المشروط یقدم من  137نصت المادة  و
، و كذلك یقدیم اقتراح الإفراج المشروط من    المحبوس شخصیا أو من ممثلھ القانوني

اقا تطبیـق  لجنـــة  رأي  أخذ  بعد  المؤسسة  مدیر  أو  العقوبات  تطبیق  و  ضي  لعقوبـات 
تكون اقتراحات الإفراج مصحوبة بتقریر مسبب من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر  

 . 15المؤسسة
لطلبات   بالنسبة  المشروط  الإفراج  مقرر  بإصدار  العقوبات  تطبیق  قاضي  یختص 

  24ظام الإفراج المشروط التي تساوي أو تقل مدة  المحبوسین الرامیة للاستفادة من ن
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ا ،ھذا بحسب  بعد    141لمادة  شھرا   الإفراج  مقرر  العقوبات  تطبیق  قاضي  و یصدر 
و    142، أما وزیر العدل فلقد نص المشرع الجزائري في المادتین    16أخذ رأي اللجنة  

ال  148 في  المشروط  الإفراج  بمنح  اختصاصھ  على  السجون  تنظیم  قانون  حالتین  من 
م أكثر  عقوبتھ  انقضاء  على  بقي  محبوس  لكل   : الأولى  شھرا                                     24ن  :الحالة 

لأسباب   المشروط  الإفراج  بمنح  تتعلق  ذكرناھا  و  سبق  التي  ھي  و   : الثانیة  الحالة 
 صحیة .
 رونیة العقوبات في فرض نظام المراقبة الإلكتالثانیة : سلطة قاضي تطبیق  الفقرة  

برنامج   إطار  وإفي  العدالة  المشرع    صلاح  اقر  القطاع،  نظام  عصرنة  الجزائري 
رقم   القانون  بموجب  وھذا  الإلكترونیة،  المراقبة  تحت  لقانون  المتمم    01-18الوضع 

الإ  السجون وإعادة  للمحبوسین تنظیم  النظام  أ ،  17  دماج الاجتماعي  باستبدال  ین یسمح 
الحبس   كلیا  إعقوبة  جزئیا أما  السوار    و  باستعمال  المراقبة  تحت  الوضع  بنظام 

فادة من المعطیات التكنولوجیة الحدیثة في التنفیذ العقابي، ومن ثم  الالكتروني، أي الاست 
العقابی المؤسسات  علیھم  المحكوم  ولوج  عن  المترتبة  السلبیات  جھة، تفادي  من  ة 

الإ إعادة  عملیة  فئات  وتیسیر  لبعض  الاجتماعي  ا دماج  من  المحبوسین  علیھم  لمحكوم 
 .  خرىأجھة 

 نیة : أولا : مفھوم نظام المراقبة الإلكترو
أو ما یعرف بعتبر نظام  ی لتنفیذ  المراقبة الإلكتروني  الحدیثة  السوار الإلكتروني أحد الأسالیب 

السجن المدة خارج  قصیرة  للحریة  السالبة  المفتوح(العقوبة  الوسط  في  یعبر    )  أي  ما  بصورة 
یر أن  بیت"،ویقوم ھذا النظام على سماح للمحكوم علیھ بالبقاء في منزلھ،غبالسجن في ال"عنھ  

في  أو  معصمھ  في  مثبت  السوار  أو  الساعة  یشبھ  جھاز  بواسطة  مراقبة  و  محدودة  تحركاتھ 
 )  أسفل قدمھ،ومن ھنا جاءت تسمیة ھذا الأسلوب(السوار الإلكتروني 

ام المراقبة الإلكترونیة،وإن كانت في  لقد تعددت المفاھیم و المصطلحات التي أطلقت على نظ
عبر عنھ الفقھ الانجلیزي بعبارة الإسورة الإلكترونیة،بینما    مجملھا تصب في ھدف واحد،حیث

الالكترونیةا الرقابة  مصطلح  الآخر  البعض  أنھا  .  ستعمل  على  الالكترونیة  المراقبة  تعرف 
فترة محددة في المكان و الزمان استخدام وسائط الكترونیة للتأكد من وجود الخاضع لھا خلال  

یتضح إذن أن الوضع تحت      ر و السلطة القضائیة الآمرة بھاالسابق اتفاق علیھما بین ھذا الخی
إما  السجن،یقرر  للحریة خارج اسوار  السالبة  العقوبة  لتنفیذ  المراقبة الإلكترونیة یعتبر طریقة 

لتزام  اأو كبدیل عن العقوبة،یعتمد على  في إطار تدابیر تحدید الإقامة أو في انتظار المحاكمة  
خلا منزلھ  في  بالبقاء  الشخص  الشخص  یحمل  أن  القضاء،على  طرف  من  محددة  ساعات  ل 

إذا   و  قدمھ  في  الكترونیا  سوارا  بطریقة  االمعنى  مباشرة  المراقب  إنذار  یتم  قدمھ  عن  بتعدت 
 .18 الكترونیة

المحكوم علیھ أو المتابع قضائیا    كما یعرف الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بأنھ إلزام 
إقامت محل  أو  منزلھ  في  الشخص  بالإقامة  متابعة  تتم  بحیث   ، محددة  ساعات  ھ خلال 

ذو   جھاز  ھو  الأخیر  ھذا  و   ، إلكتروني  سوار  باستعمال  إلكترونیا  للمراقبة  الخاضع 
جھاز  بین  مركزي  رقمي  جھاز  طریق  عن  الاتصال  من  یمكن   ، مستمر  استقبال 

«  Emetteur »    استقبال جھاز  و   ، علیھ  المحكوم  أو  المتھم  بیت  في  موضوع 
»  epteurRéc  « 19موضوع في مركز المراقبة . 

 ثانیا : النظام القانوني لنظام المراقبة الإلكترونیة : 

لتكییف   الإلكترونیة كنظام جدید  المراقبة  الوضع تحت  المشرع الجزائري نظام  أدرج 
، یھدف إلى الوقایة 18/01  من قانون   16مكرر    150مكرر إلى    150العقوبة المواد  

الجری إلى  العودة  اجتماعیا من  عنھم  المفرج  إدماج  و  شخص  ،  مة  لكل  یمكن  حیث 
أو في    03محكوم علیھ نھائیا ( محبوس أو غیر محبوس) بعقوبة لا تتجاوز   سنوات 

المدة  ھذه  تتجاوز  لا  المتبقیة  العقوبة  كانت  الاستفادة    ، حالة  بطلب  یتقدم  ھذا  أن  من 
 ة المحكوم بھا علیھ. النظام شریطة أن یكون قد سدد المصاریف و الغرامات القضائی
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نتیجة لذلك فإن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة مجموعة من الشروط منھا ما  
الأحداث   و  البالغین  على  تطبیقھ  یمكن  بحیث   ، علیھ  بالمحكوم  قبول یتعلق  یشترط   )

المحكوم علیھم وأن یكون لھ مقر سكن أو إقامة ثابت ، و أن  أي لا على جمیع  الولي )  
، و أن یظھر المحكوم علیھ ضمانات جدیة  حمل السوار الإلكتروني بصحتھ  لا یضر  

،  ھناك شروط تتعلق بالعقوبة و ھي أن تكون سالبة للحریة و أن تكون    20للاستقامة  
إذا تبقى على انقضاء العقوبة  سنوات أو في حالة ما    03العقوبة المحكوم بھا لا تتجاوز  

 . 21سنوات  03المحكوم بھا مدة 

 : الجھة القضائیة المختصة بتقریر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة : ثالثا 

الإلكترونیة   المراقبة  فیھا  بما  العقوبات  تنفیذ  على  القضائیة  السلطة  إشراف  یمثل 
أن ھذا النظام ینطوي    ضرورة و ضمانة جوھریة لحقوق المحكوم علیھم بھا ، لاسیما

إشراف  خاضعین لھ ، و بھذا في إن  على تدخل كبیر في الحیاة الخاصة للأشخاص ال 
القضاء یكفل التدخل بالقدر الضروري اللازم لتنفیذ المراقبة الإلكترونیة دون المساس  
و   الظروف  كانت  مھما  الاحترام  واجبة  الأساسیة  الحریات  و  للحقوق  الأدنى  بالحد 

إلى   مھمة تقریر ھذا النظام و الإشراف علیھلذا اسند المشرع الجزائري    ،22الأحوال  
 18/01من قانون    01مكرر    150قاضي تطبیق العقوبات و ھذا ما نصت علیھ المادة  

نفسھ   تلقاء  إجبار المحكوم علیھ بھ23، و ذلك سواء من  أنھ لا یمكن  بناءا    ، غیر  أو 
یفصل فیھ ھذا    تطبیق العقوبات على أنعلى طلب المحكوم علیھ و الذي یقدمھ لقاضي  

أنھ یمكن للمحكوم  م من إخطاأیا   10الأخیر خلال   قابل للطعن ، غیر  ره بمقرر عیر 
مضي  علیھ   بغد  الطلب  الأول    06إعادة  طلبھ  رفض  تاریخ  من  عند    24أشھر  و   ،

تحت   الوضع  مقرر  العقوبات  تطبیق  قاضي  یصدر  الإجراءات  ھذه  كل  من  الانتھاء 
وبتھ لا لكترونیة ففي حالة ما إذا كان المحكوم علیھ غیر محبوس أي مدة عقالمراقبة الإ 

إصدار  سنوات    03تتجاوز   قبل  العامة  النیابة  رأي  یأخذ  العقوبات  تطبیق  قاضي  فإن 
تكییف   لجنة  رأي  یأخذ  العقوبات  تطبیق  قاضي  فإن  محبوس  كان  إذا  أما   ، المقرر 

   . 01مكرر  150العقوبات ھذا ما نصت علیھ المادة 

IV -خاتمةال: 

القضائ التدخل  لنظام  الجزائري  المشرع  تبني  و إن  العقابي  التنفیذ  مرحلة  في  ي 
قاض فردا أطلق علیھ تسمیة " قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة "  تخصیصھ للقیام علیھ  

  05/04في الأمر الملغى و الذي أصبح یعرف " بقاضي تطبیق العقوبات" في قانون  
السجو تنظیم  تطبیق    ن  قانون  قاضي  بھ  یقوم  الذي  الدور  لتعزیز  جاء  الذي  و   ،

الممنوحة العقوبات   الأساسیة  السلطات  أن  أكد على  العقابي ، حیث  التنفیذ  في مرحلة 
السالبة   العقوبات  تطبیق  مشروعیة  مراقبة  في  تتمثل  انفرادیة،  بصفة  القاضي  لھذا 

ار ھذا القاضي لبعض الأوامر  للحریة و العقوبات البدیلة ، كما أشار إلى إمكانیة إصد
كمقرر مھامھ  أداء  بمناسبة  المقررات  نظام    و  مقرر فرض  و  المشروط  الإفراج  منح 

 المراقبة الإلكترونیة .  
غیر أن الاكتفاء بما أعطاه المشرع لقاضي تطبیق العقوبات من صلاحیات و امتیازات  

التوقف یعتبر    04/ 05في ظل القانون   من خلال دراستنا  و  لذلك    فیھ  مبالغلحد ما  و 
 : من الاقتراحاتیمكن لنا أن نقدم بعض 

عیین قاضي تطبیق العقوبات بموجب مرسوم رئاسي ، و اعتباره من قضاة  رورة تض-
 . الحكم 

الفصل بین اختصاص قاضي تطبیق العقوبات و اختصاص مدیر المؤسسة العقابیة و  -
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الإداریة بالشؤون  العقابیة  المؤسسة  مدیر  یتولى  بأن  تطبیق    ذلك  قاضي  أما  و   ،
اختصاصاتھ   إلى  إضافة  إلیھ  فیعھد  المؤسسة  مرالعقوبات  في  الإداریة  النشاطات  اقبة 

 العقابیة . 
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